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  المستخلص
زی ادة مع دلات  في تحقیق الكف اءة ف ي اقت صاد م ا، ومور المھمةمن الأتعد البیئة المستقرة 

موض  وع الاس  تقرار ھ  ذا یمك  ن تجزئت  ھ إل  ى ثلاث  ة  و،النم  و وم  ن ث  م تحقی  ق الرفاھی  ة الاقت  صادیة
ولع ل ھ ذه  .لعمال ة الكامل ة واس تقرار الأس عارنمو الناتج الحقیقي،ا: أھداف اقتصادیة محددة وھي
ن الناتج المحتمل في اقتصاد ما لن یتحق ق إدون العمالة الكاملة فمن الأھداف متداخلة ومترابطة ف

  .كما وتؤدي تقلبات الأسعار إلى عدم التأكد وعرقلة النمو الاقتصادي، ًكاملا
لاقت  صاد الكل  ي ولاس  یما تھ  دف ھ  ذه الدراس  ة إل  ى توض  یح العلاق  ة ب  ین بع  ض متغی  رات ا

 ع  ن ال  صدمات ًال  سیاسات المالی  ة والنقدی  ة م  ن جھ  ة بھ  دف تحقی  ق الاس  تقرار الاقت  صادي بعی  دا
 وللم  دة تركی  اخ  رى لأالخارجی  ة الت  ي ت  ؤثر ف  ي ك  ل م  ن الع  رض الكل  ي والطل  ب الكل  ي م  ن جھ  ة 

 إل  ى وسیاس  ات الاس  تقرار تتمث  ل ف  ي، ال  سیطرة عل  ى ك  ل م  ن الت  ضخم والبطال  ة) ٢٠١٠-١٩٨٥(
حدود معینة لتحقیق ھدف تخفیض معدل التضخم بشكل مستمر وتخفیض معدل البطالة إلى المعدل 

  .الطبیعي وتدنیة تأثیرات الصدمات التي تسبب الدورات الاقتصادیة
  

  :الكلمات المفتاحیة
 ، الفائ   دةأس   عار ، ال   سیاسة المالی   ة، ال   سیاسة النقدی   ة،الاس   تقرار الاقت   صادي
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Abstract  

 
The states of environment are essential in achieving efficiency in the economy, 

increase of Economic Growth and Economic Welfare and the issue of stability that can be 
split into three economic targets specific: the growth of real output, full employment and 
prices stability. Perhaps these goals are interrelated and interdependent without full 
employment. The potential output in the economy will not be fully achieved also result in 
price fluctuations to the control of uncertainty and hinder economic growth. This study 
aims to clarify the relationship between some macroeconomic variables, in particular fiscal 
and monetary policies on the one hand the aim of achieving economic stability away from 
the external shocks that affect both aggregate supply and aggregate demand on the other for 
Turkish Economy for the period (1985-2010) and the stabilization policies are in, to control 
both inflation and unemployment to a certain extent to achieve the goal of reducing the 
inflation rate on an ongoing basis and to reduce the unemployment rate to normalize and 
minimize the effects of shocks caused by economic cycles.    
 
Keyword:   
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  المقدمة
ن ح الات عل ى أھناك اجماع دولي بین صناع القرار والرأي العام وعلماء الاقت صاد، 

س یما تل ك ولا بتحقیقھا  من الاھداف التي یرغب معظم البلدان في العالمالاستقرار الاقتصادي
لى مستوى مقبول من الرفاھی ة الاقت صادیة مث ل تركی ا التي تجاوزت مشاكل النمو ووصلت إ

خ رى م ن م شكلة ع دم الاس تقرار  مازال ت تع اني ھ ي الأ والت يوالبرازی ل وغیرھ اومالیزیا 
ل  ى م  ستویات إتخف  یض مع  دلات الت  ضخم ف  ي  مظ  اھره العام  ة، تتمث  لالاقت  صادي وال  ذي 

ل ى م ا یق ارب المع  دل إ وھب وط مع دلات البطال ة ،منخف ضة ت صل ال ى الفئ ة الرقمی ة الواح دة
 ودیمومة معدلات النمو في الن اتج %٥-٤ اد بحدودوالذي اجمع علیھ خبراء الاقتصالطبیعي 

 وع  دم تعرض  ھا لل  دورات الاقت  صادیة الت  ي ت  سببھا ال  صدمات الخارجی  ة ،جم  اليالمحل  ي الإ
   .والتي تتلخص في الزیادات المفاجئة في الطلب الكلي والعرض الكلي غیر المسیطر علیھا

ً نخف اض الت ضخم م ؤخران اأ للضرر الناجم عن التضخم المرتفع فمن الواضح ًظرانو
م ا الأس ئلة الت ي تكت سب ، أفي الأسواق الصاعدة ھو تطور مقبول في الاقت صادیات المختلف ة

أھمیة بالغة على صعید السیاسة الاقتصادیة والتي یتع ین التوص ل إل ى إجاب ات لھ ا، فھ ي م ا 
 الت ي ینبغ ي  وما ھ ي الخط واتً،كثر استقراراذا كان المرجح دیمومة ھذه البیئة السعریة الأإ
  .)١١٦ ،٢٠٠١افاق الاقتصاد العالمي،  (؟بقاء التضخم تحت السیطرةتخاذھا لإإ



  ]١٢٩[الدليمي والسبعاوي
 

تواجھھ البن وك المركزی ة ف ي جمی ع ً  عظیماً موضوع السیطرة على التضخم تحدیایعد
ذ یتطلب شفافیة عالیة واستقلالیة متزای دة إ ،حزمات المحسنةنحاء العالم ومن خلال تطبیق الأ

لق  د قام  ت   ع ن التركی  ز والمقارن  ة الم  ستمرة،ً ف  ضلا،ج  لسیاسات ق  صیرة الأثیرات ال  أم ن ت  
ن الاج  راءات المتقدم  ة ض  د إتحقی  ق ذل  ك الھ  دف، والبن  وك المركزی  ة ف  ي البل  دان المختلف  ة ب

س ھم ب صورة واض حة أ وب ذلك ،التضخم رفع من حالة استقرار وقابلیة تنبؤ البیئة الاقتصادیة
 في بل دان ال سوق الناش ئة الت ي م رت ف ي ً ولم یكن قلیلا،صاديداء الاقتفي التحسینات في الأ

 عن تعزیز النجاح بصورة كبی رة وزی ادة ً فضلاً،ت التضخم العالي جدامعدلاالعھود السابقة ب
ك الم صداقیة  وب ذلك دعم ت تل ،مصداقیة التزام البنوك المركزیة لحالات الاستقرار ال سعري

 Bernanke ,2010) في غای ة الأھمی ة ًمراأصداقیة یكون حتفاظ بتلك المالإالاستقرار والثقة و
,1).  

 م ن ال سیاسة المالی ة والنقدی ة م ن الادوات المھم ة ف ي الاس تقرار ًبموجب ذلك تعد كلا
 فالبنك المركزي، ھ و الاستقرارفي ً ثیراأالاقتصادي، وبسبب ان السیاسة النقدیة ھي الاكثر ت

ن ال سیاسة المالی ة وھ ي إ ف ي ح ین ، ھ ذه ال سیاسة مھم ا ف يًن ت ؤدي دوراأالجھة التي یمكن 
نفاق الحكومي ومع دلات ال ضرائب ت ؤدي ال دور الث اني ف ي السیاسات التي تؤثر في حجم الإ

  .ھذه السیاسة
و أض مع دلات س عر الفائ دة یخف  تىل إلج أ ي بل د م ن البل دان یإن البنك المركزي ف ي أ

كی  د تق  اس فعالی  ة أوبالت . النق  ود ت  ؤدي إل  ى زی  ادة وتن  اقص ع  رضھ  ذه ال  سیاسة و،یرفع  ھ
جمالي م ن جھ ة ثیرھا في كل من مستوى الناتج المحلي الإأالسیاستین المالیة والنقدیة بمدى ت

أس عار س تثمار بالن سبة لتغی رات ثر مخ زون الإأیتو. خرىومتغیرات أسعار الفائدة من جھة أ
 ی ؤدي إل ى زی ادة حج م ًثلانخف اض م أي تغیی ر ف ي س عر الفائ دة بالإالفائدة إذا كان ت كبی رة و

الاس  تثمار ال  ذي ی  ؤدي ب  دوره بم  ساعدة الم  ضاعف إل  ى زی  ادة حج  م ال  دخل والن  اتج فتك  ون 
 فعالی  ة ال  سیاسة النقدی  ة تق  اس ن إف  ي ح  ین.ال  سیاسة المالی  ة فعال  ة بالمقارن  ة بال  سیاسة النقدی  ة

  المرون ة كبی رة، فكلم ا كان ت،بمعامل مرونة الطلب على النقود بالنسبة لتغیرات سعر الفائدة
وم ن ث م  ،نخف اض كبی ر ف ي س عر الفائ دةالنقود بالنسبة للطلب علیھا إل ى إأدت زیادة عرض 

زی  ادة حج  م ال  دخل او الن  اتج وطالم  ا ان الام  ر متعل  ق بمقی  اس التغی  رات ف  ي ك  ل م  ن مع  دل 
ن  فینتقل منحنى فلی بس لیب ی،التضخم ومعدل البطالة فیستخدم منحنى فلیبس التقلیدي والحدیث

 وھن  اك بع  ض ال  دول النامی  ة ل  دیھا ،ت  اثیر ك  لا م  ن ال  سیاستین ف  ي ك  ل م  ن الت  ضخم والبطال  ة
نھ ا لا تع اني م ن إ كم ا ،معدل مقبول للنمو في الن اتج ولا تع اني م ن م شكلة ف ي ھ ذا المج ال

ولكنھ ا  الصدمات الخارجیة او من م شكلة ف ي اس عار ص رف عملاتھ ا ف ي الوق ت الحاض ر،
 وتك ون ال سیاسة المالی ة فعال ة عن د .س تقرار الاقت صاديواس تمرار الإتشكو من عدم دیمومة 

س   تقرار  متغی   رات الإ وبالن   سبة لموض   وعنا  س   نعمد إل   ى أخ   ذ.اس   عار الفائ   دة المنخف   ضة
الاقت  صادي الكلی  ة والتركی  ز عل  ى متغی  رین مھم  ین وھم  ا، ھ  دف م  ستقبلي لمع  دل ت  ضخم 

فضلا ع ن اس تخدام  . المعدل الطبیعيمنخفض وباستمرار لمدة طویلة مع معدل بطالة یقارب
ن ك لا ال سیاستین تعنی ان إ وكم ا ھ و مع روف ف ،حركة منحنى الطلب الكل ي والع رض الكل ي

  .ومن ثم في مستوى الدخلبتغیرات منحنى الطلب الكلي 
قاع دة "ویلج أ ال بعض لقی اس سیاس ة الاس تقرار م ن خ لال ال سیاسة النقدی ة بم ا ی سمى 

ق د ق ام  و،قتصادیین المختصین بشكل خ اص باقت صادیات المیزانی ةوھو احد اكبر الا" رتایلو
واخر التسعینات من القرن الماضي والت ي ی صف فیھ ا سیاس ات بتلخیص قاعدتھ المھمة في أ
  . المیزانیة للحكومات المختلفة
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 بیئة اقتصادیة خالیة من التذب ذب أو التقل ب ف ي ،ستقرار الاقتصادي على أنھیعرف الإ
 فعندما یتنامى الاقتصاد بمعدل معتدل تحت تضخم واط ئ وم ستقر ،صاد الكليمتغیرات الاقت

ًیعد الاقتصاد مستقرا اقتصادیا  ومن جانب آخر ف الركود ودورات الأعم ال الاقت صادیة ذات ،ً
 والموازن  ة غی  ر الم  ستدامة للم  دفوعات ت  ؤدي إل  ى إجم  الي تقل  ب س  عر ،أف  ق زمن  ي ق  صیر

 ٍ وتضخم عال وثاب ت أو متقل ب،زنة المالیة وھبوطھاالصرف الأجنبي وصعود حاد في الموا
 وجمیعھا إشارات عن عدم استقرار اقت صادي ق د تزی د یؤدي إلى مخاوف عدم استقرار مالي

ح  الات ع  دم التأك  د وتقل  ل م  ن الت  شجیع عل  ى الاس  تثمار وتبط  ئ النم  و الاقت  صادي وتقل  ل 
یمك ن أن یزی د النظ ام الاقت صادي الرفاھیة الاجتماعیة، عند تقلیل عدم الاستقرار الاقتصادي 

م  ن ج  ودة الحی  اة بتعزی  ز مع  اییر الع  یش م  ن خ  لال رف  ع الإنتاجی  ة والكف  اءة الت  ي ت  ؤدي إل  ى 
  . مستویات توظیف مستدامة

  
  أھمیة البحث

تتمثل أھمیة البحث باختیار السیاسات الاقتصادیة الكلی ة المثل ى الت ي ت نجح ف ي تحقی ق 
د التط  ورات الاقت  صادیة المعاص  رة كمن  اھج الإص  لاح الاس  تقرار الاقت  صادي ولاس  یما بع  

الاقتصادي الشاملة المتمثلة بإصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمی ر 
 فضلا عن التح ولات إل ى ،ركیاقوم بھ تنفاق العام الذي تالتي ركزت على تحجیم سیاسات الإ

لأب  رز م  شكلاتھا  النقدی  ة وال  سیاسة المالی  ة مم  ا زاد الاھتم  ام بمعالج  ة ال  سیاسة ،الخصخ  صة
  .الاقتصادیة في عدم الاستقرار وارتفاع الأسعار والبطالة

  
  مشكلة البحث

ف ي  المنشودة ولاسیما معدلات متزای دة للنم و الاقت صادي والأھداف إلى وصلت تركیا
م  سیطر علیھ  ا للت  ضخم وتخف  یض مع  دلات و الوص  ول إل  ى مع  دلات منخف  ضة الوق  ت نف  سھ

ج راءات من خ لال اس تخدام العدی د م ن الإستوى قریب من المعدلات الطبیعیة، الة إلى مالبط
نج از  لكن المھم في ذلك ھو كیفیة المحافظة على ھذا الإ،دوات النقدیة والمالیة وغیرھاو الأأ

  . حزمة واسعة من الاجراءاتعبرمن الاھداف 
  

  ھدف البحث
بأدواتھ ا ) المالی ة–النقدی ة (دیة الكلی ة یھدف البحث إلى دراس ة أث ر ال سیاسات الاقت صا

الم ستھدف بح دود (المختلفة ومدى قدرتھا في المحافظة عل ى مع دل الت ضخم الم سیطر علی ھ 
ف  ضلا ع  ن مع  دل البطال  ة القری  ب م  ن المع  دل الطبیع  ي م  ن خ  لال تحلی  ل ت  أثیر ) رق  م واح  د

  .المتغیرات الكلیة في معدل التضخم ومعدل البطالة
  

  فرضیة البحث
 م  ن النم  و الاقت  صادي الحف  اظ عل  ى  مقبول  ةمع  دلاتإل  ى الت  ي وص  لت تركی  ا ك  ان مإب

و بمع دل قری ب أمستوى من الاستقرار الاقتصادي والذي یتمثل بمعدل منخفض من التضخم 
  .من المعدل الطبیعي للبطالة
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  منھج البحث
ح ول   المف اھیم والأدبی ات المطروح ةاس تذكارسلوب التحلیل م ن خ لال أالبحث یعتمد 

السیاسات النقدیة والمالیة واتجاھ ات مع دلات الت ضخم والبطال ة وی ستكمل التحلی ل بتق دیرات 
الانح  دار المتع  دد ال  ذي ی  ستند إل  ى طرائ  ق الاقت  صاد القیاس  ي وأس  الیبھ لتقی  یم نت  ائج الجان  ب 
التجریبي من الدراسة ومحاولة إظھار المدلول النقدي والمالي وأث ره ف ي مع دلات الاس تقرار 

 .  قتصادي  الا
وق د ت م ) ٢٠١٠-١٩٨٥( تمت د ب ین ًعام ا) ٢٦(وتتضمن الدراسة سلسلة زمنی ة م داھا 
لم ا تتمت ع ب ھ م ن ق درة عل ى ) الانحدار المتع دد(اعتماد السلاسل الزمنیة في التحلیل القیاسي 

  . وبالتطبیق على تركیاتوضیح التغیرات الحاصلة في المتغیرات الاقتصادیة والنقدیة
والق رص الم دمج  (IMF)لبیانات بالاعتماد على نشرات صندوق النقد الدولي تم جمع ا

 ف  ضلا ع  ن ، وال  صادر م  ن ال  صندوق نف  سھ٢٠٠٤ل  سنة  (IFS)للإح  صاءات المالی  ة الدولی  ة 
   .(WDI) ٢٠٠٩مؤشرات التنمیة العالمیة وعولمة التنمیة المالیة ،البنك الدولي 

  
  Monetary Policyالسیاسة النقدیة 

ر السیاسة النقدیة ف ي الاقت صاد بأكمل ھ یمك ن ملاحظت ھ م ن خ لال س عر الفائ دة ن تأثیإ
ن أ م  ن الحقیق  ة القائل  ة ب  ي یع  د اح  د مح  ددات الطل  ب الكل  ي، وإن ت  أثیر س  عر الفائ  دة ین  شأال  ذ

 ع  ن ذل  ك یك  ون ً ف  ضلا،ج  ل ص  فقات ال  شراءأالاقت  راض م  ن زی  ادة الم  ستثمرین یرغب  ون ب
ضائع ثمین ة وبالن سبة لل شخص ال ذي ی دفع نق دا ف ان ت أثیر شراء بفي المستھلكون أكثر رغبة 

 ول ذلك ی ضحي الم شترون بم ردود اق ل ،نسب الفائدة المنخفضة یك ون ب صورة غی ر مباش رة
ن خ سارة ع رض النق ود أو إشراء ش يء م ا، ول للفائدة عندما یأخ ذون النق ود م ن الم دخرات 

 وھن اك م ن ،كث رأن تقت رض أیة أو مع دلات الخ صم ی سمح للبن وك انخفاض الودائع المصرف
ذا كان  ت ذات ن  سب فائ  دة منخف  ضة بالن  سبة للمقترض  ین إالق  روض م  ا یمك  ن اقتراض  ھا فق  ط 

ن انخفاض مع دل الفائ دة یت سبب بارتف اع منحن ى الطل ب الكل ي كنتیج ة للزی ادات إ و،العادیین
لم  اء ن عإالحاص  لة ف  ي الاس  تثمار والاس  تھلاك المت  أثر ف  ي أس  عار الفائ  دة، ویمك  ن الق  ول 

 الاقتصاد لا یتفقون على تاثیر ال سیاسة النقدی ة لاس یما ف ي الم دى الطوی ل وھن اك م ن ی شكك
البن ك المرك زي عل ى تغیی ر النت ائج الاقت صادیة ق صیرة الأم د بقدرة  بین علماء الاقتصاد من

لزی ادات الم ستمرة ف ي ع رض لً تبع ا وذل ك ،ویزداد الشك في قدرة البنك عل ى زی ادة الإنت اج
ن الزی ادات الم ستمرة ف ي ع رض النق ود س وف ی تم أ والسبب الواضح لھذا ال شك ھ و ،دالنقو

من قبل الم ستثمرین ال ذین س یتوقعون ب ان الت ضخم الم ستمر س وف ین تج ع ن ھ ذه ال سیاسة، 
 مم ا ی ؤدي إل ى نم و س ریع ً، البن ك المرك زي منطقی اى الرغم من اعتبار السبب الذي عدهعل

ذ لا یعتق  د العدی  د م  ن علم  اء الاقت  صاد ب  ان البن  ك المرك  زي م  د ب  صورة م  ستمرة، اطوی  ل الأ
  .) (Guell ,2007 ,137- 139یمتلك ھذه القدرة

ن أ Friedmanث ر ال سیاسة النقدی ة فق د اقت رح أة التباطؤ ف ي ونظرا لطول وتغیرات مد
 ثر كبیر في تحقیق الاستقرار الاقتصادي لو انھا اتبعت قاع دة ب سیطةأیكون للسلطات النقدیة 

 جعل الزیادة في ع رض النق ود تنم و بن سبة تت ساوى م ع مع دل نم و الن اتج الق ومي إلىتستند 
ع رض بن رب ط الزی ادة الصافي دون استخدام السیاسات المبنی ة عل ى التوس ع والانكم اش، لأ

 ویجنب المجتم ع ، الناتج القومي الصافي الذي یعمل على تحقیق التوظیف الكامليالنقود ینم
ن ال   سیاسة النقدی   ة المقابل   ة للتقلب   ات وكم   ا ی   رى ال   بعض أ. قت   صادیةات الاالتع   رض للتقلب   

ل ى إخرى في عرض النقود للوصول ألى ییرات من سنة إالاقتصادیة الدوریة انما تتضمن تغ
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أن ھ ن الم شكلة تكم ن ف ي أ ی رى ب Friedmanن ألا ، إتحقیق الاستقرار في النشاط الاقتصادي
         الت  ضخمًف  ضلا ع  ن ح  دوثالمتوق  ع ف  ي ع  رض النق  ود كب  ر م  ن المع  دل أ بطال  ة ق  د تح  دث

  ).٣٨٨-٣٨٧، ٢٠٠٩ البیاتي والشمري،(
  

   Money Supplyعرض النقود
 ،ساس  یةن تحل  ل عناص  ره الأأكث  ر وض  وحا یتطل  ب أن تحدی  د موق  ف النق  دیین ب  شكل إ
 ان نھ  م یعتق  دونأھمی  ة كبی  رة فل  یس معن  ى ذل  ك أن النق  ود ذات أن النق  دیین یعتق  دون أورغ  م 

 ،ال  سیاسة النقدی  ة المرن  ة لا تقت  صر ف  ضائلھا فق  ط عل  ى ع  دم العب  ث بالاس  تقرار الاقت  صادي
وس   وف نق   وم بع   رض الف   روض الاساس   یة الت   ي یق   وم علیھ   ا موق   ف النق   دیین فیم   ا یتعل   ق 

-٤٢٧، ١٩٩٩ ج   وارتیني واس   تروب،( بالاس   تقرار الاقت   صادي وال   سیاسة النقدی   ة المرن   ة
٤٢٩:(  

ذا ل  م ت  ؤد إ ف  ، ولی  د التقلب  ات ف  ي ع  رض النق  ودًالاقت  صادي ھ  و غالب  اان ع  دم الاس  تقرار  .١
ال   سیاسة النقدی   ة الع   شوائیة إل   ى ح   دوث ھ   زات ف   ي جان   ب الطل   ب ف   ان الاقت   صاد یت   سم 

ن ال  دورة الاقت  صادیة تتول  د ع  ن سیاس  ة أ م  ا یعتق  دون ًبالاس  تقرار الن  سبي فالنق  دیون غالب  ا
 وی ؤدي إل ى رف ع مع دل ً، اقت صادیاًیولد رواج انقدیة غیر متناسبة، فالتوسع النقدي السریع 

التضخم وحینئذ تعمل السلطة النقدیة على تخف یض مع دل الت ضخم م ن خ لال خف ض كمی ة 
  .النقود

ن تخف ض مع دل البطال ة ب شكل دائ م وان تزی د م ن ألا تستطیع ال سیاسة النقدی ة التوس عیة  .٢
 ،حقیق ذل ك ف ي الاج ل الطوی ل وذلك لان ھذه السیاسة تفشل في ت،سرعة النمو الاقتصادي

  .نھا ستغذي تیار التضخمأفضلا عن 
  

  Interest Rates الفائدةأسعار
 ف  ي مجموع  ة دراس  ات ت  درس الأداء المق  ارن لق  وانین سیاس  ة رت  ایلولق  د ظھ  ر ق  انون 

وم  ن الق  وانین الواع  دة الخاص  ة بھ  ذه . س عر الفائ  دة البدیل  ة الب  سیطة عب  ر ع  دة نم  اذج مختلف  ة
ن یضع سیاسة بحث ف ي أن الاحتیاطي الفیدرالي یجب لقوانین التي وصفت بألدراسات ھي اا
 ت ستجیب *R عن قیمة توازن خ ط ال شروع Rسمي القصیر الأمد ن انحراف سعر الفائدة الإأ

   :y  إلى فجوة الإنتاج *π عن ھدفھ المرغوب π إلى انحراف التضخم ًخطیا
YRR θππθ +−=− )( **  

 وق د وض ع مجم وع ، وض ع مع املات خاص ة لھ ذا الق انون١٩٩٣ رت ایلولقد افترض 
  : واستخدام القیم*R كتقریب لـ *r وتوازن سعر الفائدة  قصیر الأمد تضخم فعلي

r*  = θ و r*=2 =π*  
رغم ان معدلات التضخم وأسعار الفائدة مذكورة في مع دلات الن سب المئوی ة وفج وة (

ھتم  ام ك  دلیل لق  رارات ھ  ذا الوض  ع للمع  املات اجت  ذب الإ). المئوی  ة الإنت  اج ك  ذلك بالن  سبة 
 Bryant, Hooper & Mann) كما أشار ،ق بدیلةائ لأنھ یھدف إلى تشجیع الأداء بطر،السیاسة
 وھن  اك ع  دة دراس  ات لاحق  ة ب  دت أنھ  ا ت  صف ب  صورة ص  حیحة ق  رارات ال  سیاسة (1993,

وبم ا ان ال سیاسة النقدی ة . ق د درس ھا أص لا ر التي ك ان ت ایلو١٩٩٢ إلى ١٩٨٧الفعلیة للمدة 
ً  ق د یمث ل دل یلارت ایلون ق انون أقت رح ب یفي ھ ذه الم دة اعتب رت ناجح ة ف ان ت شابھ النتیجت ین 

  .  لقرارات السیاسة النقدیةًا وموثوقًامفید
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حتی اطي الفی درالي ف ي س انت ل ویس تح دیثات ش ھریة  نشر البنك الإ١٩٩٨ ومنذ عام 
 . Monetary Trendsتجاھ ات النقدی ة  في منشوراتھ وتح ت عن وان الإرتایلولوصفات قانون 

ن الناحی ة  مرن تطبیق قانون تایلوإمن المعروف جیدا وبغض النظر عن البساطة الواضحة ف
نف ا ومنھ ا ص عوبة تحدی د س عر فائ دة آ عن المتغیرات المحددة ًفضلا. ً سھلاًالعملیة لیس أمرا

فج وة الن اتج الت ي ت دخل ف ي لتعریف دقی ق للت ضخم ولى إج التوازن الحقیقي فان تطبیقھ یحتا
 ق د وظ ف أح دث البیان ات رتایلون أومن الممارسات الشائعة في الأدبیات نجد . رقاعدة تایلو

فرة ل  ھ واس  تخدام الف  رق اللوغ  اریتمي ف  ي مخف  ض الن  اتج المحل  ي الاجم  الي االتاریخی  ة المت  و
GDP (Orphanides, 2002, 3-4).   

  
 Exchange Rateسعر الصرف 

 اللاتینی  ة وأمریك  ا آس یاھمی ة ولاس  یما ف ي ع  دد م ن بل  دان أم ن الم  سائل الت ي اكت  سبت 
ث ار الكلی ة لتغیی ر س عر ال صرف فعل ى ال رغم م ن ارتف اع  س لوك الآالأخی رةخلال ال سنوات 

 العملات كان الاثر المترت ب أسعارالتضخم في جمیع البلدان عقب التخفیضات المتلاحقة في 
ي ح ال ف ي معظ م البل دان وق د أ ب ً كما لم یك ن متع ادلاً،ا الارتفاع سریع الزوال نسبیاعلى ھذ

اجرى خب راء ص ندوق النق د ال دولي تحل یلا ح ول تف سیر ھ ذا الاث ر الكل ي المح دود لتغی رات 
ن لنامیة، وتخلص ھ ذه الدراس ات إل ى أاسعار الصرف في عینة كبیرة من البلدان المتقدمة وا

ً  س  لبیاًر الكلی  ة لتغیی  ر اس  عار ال  صرف ی  رتبط ف  ي عم  وم الاح  وال ارتباط  ام  دى انتق  ال الاث  ا
بدرجة ارتفاع سعر الصرف مباش رة م ع وج ود بع ض الادل ة عل ى ان ھ ق د یك ون دال ة س البة 

اف اق (كذلك لمستویات التضخم المتوسطة في السنوات ال سابقة عل ى تخف یض س عر ال صرف 
  ).١٢٩-١٢٨، ٢٠٠١الاقتصاد العالمي، 

 ،ي النمو الاقتصاديثیر نظام سعر الصرف فأن تأالعدید من الادبیات المھمة بشھناك 
نھ ھن اك قن وات نظری ة ت سلط  لأ،لادبیات غیر حاسمة بصورة رئیسة ھذه اوبشكل عام كانت

خ رى ت شدد عل ى رار سعر ال صرف ف ي النم و، وقن وات أیجابي لاستقالضوء على التاثیر الإ
 ,.Grauwe  et al)ابت  ة ل  سعر ال  صرف ف  ي توس  یع الن  اتج س  عار الثثیرات ال  سلبیة للأأالت  

2008,531- 542) .   
 إذ إن التغی رات ف ي ،سعار الصرف وعرض النق ود والت ضخمأھناك ترابط وثیق بین 

اس  عار ال  صرف أو ع  رض النق  ود ت  ؤثر ب  صورة مباش  رة ف  ي مع  دل الت  ضخم، كم  ا ی  ؤثر 
 والفرضیة الت ي ترتك ز ، الحقیقيالتضخم في اسعار الصرف والعملة المحلیة وعرض النقود

س   عار الداخلی  ة ف   ي الاجل   ین الق   صیر علیھ  ا النظری   ة ف   ي الحلق   ة المفرغ  ة ھ   ي مرون   ة الأ
 مما یسمح بتحرك معدل التضخم كنتیجة لاي تغیر في اس عار ال صرف أو ع رض ،والطویل

بك والتعقی د ن ھذه العلاقة تتسم بدرجة عالیة م ن الت شاأ كما یعتقد مؤیدو ھذه النظریة ،النقود
  .(Onis and Ozmacur, 1990, 133-145)بین المتغیرات 

  
  Fiscal Policyالسیاسة المالیة 

مور  للأًا كبیرًاففي مقابل التركیز على العرض النقدي ھناك مدرسة فكریة تعطي وزن
المالی  ة ف  ي تف  سیر الك  ساد مرك  زة عل  ى م  ا ی  سمى بالرع  ب الم  صرفي وال  ذي ھ  و خ  اص 

و ف شل متع دد ف ي البن وك ح صل أف عن المعاملات ونتائج اخط اء متع ددة و التوقفلاس أبالإ
   .(Federal, 1987, 8)في تلك الفترة 
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ن ی رتبط تنفی ذھا أ  م نلاب د ،س تقرار الاقت صاديلكي تك ون ال سیاسة المالی ة محقق ة للإ
ن تنفی ذ برن امج جدی د إنھ مع مرور الوقت فأویرى بعض الاقتصادیین . بالتوقیتات الصحیحة

.  لذلك یجب دراسة الحاجة إلى مثل ھذا البرن امج، في الاقتصادًثراأو للضریبة یولد أنفاق لإل
ب دء تنفی ذ العم ل الم الي ة زمنی ة طویل ة قب ل م داذ انھ من الممكن او من المحتمل ان تم ضي 

كب  ر عل  ى ال  ضرائب والم  دفوعات ن یك  ون الاعتم  اد الأ أونری  كثی  ر م  ن الاف  راد المناس  ب و
                   ختیاری      ة ول      یس عل      ى ال      سیاسة المالی      ة الإ،لت      ي تتغی      ر م      ع ال      دخلالتحویلی      ة ا

  .)١٢٧ ،١٩٨٨ایدجمان، (
  

    Public Expenditureالإنفاق العام
ن تقلل ارتفاع المصروفات ب صورة أكثر كفاءة یتعین على الحكومات أنفاق ولجعل الإ

 ولاش ك ،ركود النشاط الاقتصاديزدھار بحیث لا ترتفع سوى في فترات حادة في فترات الإ
نف اق خ لال فت رات الانتع اش الاقت صادي ن القواعد المالیة الفعالة التي تساعد في احت واء الإأ

ض   افیة توج   ھ إمفی   دة، ك   ذلك یتع   ین عل   ى الحكوم   ات ان تنظ   ر ف   ي تخ   صیص اعتم   ادات 
د تنفی ذ ال نظم داراتھا وی ساعإللاستثمار العام وتدعم قدرتھا على تقییم مشروعات الاستثمار و

 كلیمن تس واخ رون،(نف اق جور في تحقی ق كف اءة الإالمستندة للجدارة في التوظیف وتحدید الأ
٥٢ ،٢٠٠٧(.  

  
  Taxesالضرائب 

، والأس عارنت اج والتوظی ف ن السیاسة النقدیة لیست القوة الوحیدة المفروضة عل ى الإإ
 وبالتالي ت ؤثر ف ي المكان ة ،ن عوامل عدیدة اخرى تؤثر في الطلب الكلي والعرض الكليإذ إ

 وقرارات الإنفاقثبت في ما یمكن توقع بعض ھذه العوامل وت ك،عمالسر والأالاقتصادیة للأ
بعضھا یحصل بشكل فجائي، فمن جانب الطلب تؤثر الحكومة في الاقتصاد اقتصادیة أخرى 

ً  عام اًتمام انموذجیة اھأنفاق التي تتلقى بصورة من خلال التغیرات في الضرائب وبرامج الإ
 تنفی ذه أھمی ة فعلى س بیل المث ال ق د یف وق ت اثیر خ صم ال ضریبة ، وبذلك تكون متوقعةً،كبیرا

ق ل وك ذلك ق د تق وم أنفاقھ ا ف ي توق ع ض رائب إعمال والعوائل تقوم بتغیی ر ، كون الأالحقیقي
 وب  ذلك ،الاس  واق المالی  ة بادخ  ال اح  داث مالی  ة كھ  ذه ف  ي م  ستوى وھیك  ل مع  دلات الفائ  دة

لى رف ع م ستوى مع دلات الفائ دة حت ى قب ل لمحفز مثل خصم الضریبة سوف یمیل إلمقیاس اا
 والذي سوف یكون لدیھ تاثیر مقید في الطلب والاقت صاد قب ل ًن یصبح خصم الضریبة منفذاأ
  .ن یتم تطبیق المحفز المالي بصورة فعلیةأ

ن أن الحكوم ة راده ال سكان م بم ا أ سوف یتحدد حجم الحكوم ة Friedman في مقترح 
عداد معدلات الضریبة بطریقة ما توازن المیزانیة فق ط ف ي م ستوى إتقدمھ وبعدھا سوف یتم 

ل  ى التوظ  ف إرج  اع الاقت  صاد ن بن  اء تذب  ذبات دوری  ة م  ضادة كف  وءة لإإ و،التوظی  ف الكام  ل
  :الكامل یستلزم شرطین

، فالانف  اق ن یك ون انف اق وعائ  دات ال ضریبة للحكوم ة ب شكل دوريأ  م نلا ب د :الاول
 وھذا یتضمن ش بكة ، للضرائبًا سابقًان یكون دوریًا، وأ وارجاعیًان یكون دوریألى إبحاجة 

 ام  ا م  ا ،نف  اق بح  دة ف  ي حال  ة الرك  ود وبالتعاق  ب وب  ذلك ی  زداد الإ،جتم  اعي القوی  ةم  ان الإالأ
، اذ  تك ون مرتبط ة بالانج از الاقت صاديل ى انإیضاف، فان عائدات الضرائب بحاجة كذلك 

  .ن تؤدي ھذا الغرضأیراد و الإأبامكان ضرائب المبیعات 
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 Hyman)ویق ول  ن تك ون كبی رة،فتحت اج ن شاطات الحكوم ة إل ى أ:ام ا ال شرط الث اني
Minsky,1986)نف سھنف اق الاس تثماري الكل ين تك ون بحج م الإأن الحكوم ة بحاج ة ال ى أ ب  ،

 ,Wray, 2003)ات الاس تثماروقد اصبحت تذب ذبات ع دم ت وازن المیزانی ة كبی رة بحج م تذب ذب
2).  
  

  Budget Deficitعجز الموازنة العامة 
على للمیزانی ة عل ى س عر الفائ دة ثار العجز الأآن تكون أ یحتمل قتصاد التركيوفي الا

غل ب الحكوم ات لا ت ستطیع إن أفضلا عن ذل ك ف   منھا في الاقتصادات المتقدمة،ًقوى كثیراأ
ن تعی د تحوی ل أن علیھ ا أ وھذا یعني ،البلدان الصناعیةالاقتراض لمدد طویلة كما یحدث في 

س واق د جزء كبیر من الدین العام في أي سنة م ن ال سنوات، كم ا ان دی ون بل دان الأیو  تجدأ
خی  ر مھ  م  وھ  ذا العام  ل الأ،الناش  ئة ك  ذلك ش  دیدة الثغ  رات ف  ي ش  ھیة الم  ستثمرین للمخ  اطرة

تعل ق بالاس تدامة المالی ة او ق درة الحكوم ة ن النظرة المتقلب ة للمخ اطر فیم ا ی، لأبشكل خاص
س عار أل ى عؤدي إل ى ض غط كبی ر ین أعلى تمویل العجز الاكبر على المدى المتوسط یمكن 

  ).٤٨، ٢٠٠٩ جویرى واخرون،(الفائدة وتدفق رؤوس الاموال للخارج 
ویمكن تقسیم العجز إلى مكوناتھ الدوریة والھیكلیة فالاقتصاد ال ذي لا یك ون ف ي حال ة 

خر ال ذي س یبقى ما الجزء الآأیسمى العجز بالعجز الدوري، ) أي ھناك بطالة(توظیف كامل 
 م ن ھن  ا. عج ز حت ى اذا كن ا ف  ي حال ة توظی ف كام  ل فی سمى العج ز ب العجز الم  الي الھیكل ي

كمل ھ م شكلة أ بسبب عدم قیام الاقتصاد بعمل جید حینھا سیكون الاقتصاد بًایكون العجز كبیر
 حینھ ا س یكون ً حتى عندما یكون الاقت صاد جی داًا یكون العجز كبیرًا، وإذليولیس العجز الما

 یمك ن اس تخدام ح الات العج ز ھن أن علم اء الاقت صاد ال ذین یعتق دون بإ و،العجز ھو الم شكلة
ن ج  زء العج  ز المتمی  ز بمجموع  ة م  ن المحف  زات الجوت  ساق ویع  لتحفی  ز اقت  صاد یفتق  ر للإ

  .)(Guell, 2007, 118-119 ظیفي وھذا یسمى التمویل الو،المقیدة
 ١٩٩٠-١٩٨٩ة م د بفترات من التضخم المفرط خ لال الالاقتصاد التركي الذي عانىف

وقد سبق ذلك في كل حالة حدوث تضخم مرتفع مستمر من منتصف السبعینات وحت ى نھای ة 
 وھ  و م  ا یرج  ع ف  ي جان  ب من  ھ إل  ى ارتف  اع عج  ز الموازن  ة ،الثمانین  ات م  ن الق  رن الماض  ي

 إل ى م ستوى ًنف اآ  الم ذكورةمة ومع نھایة التسعینات كان التضخم ق د انخف ض ف ي البل دانالعا
  ).١٢٣، ٢٠٠١فاق الاقتصاد العالمي، آ (%10الرقم الواحد أي اقل من 

 ، لتمویل حالات العجز في المیزانی ة م ن خ لال خل ق النق ودFriedman مقترح لقد كان
ك اقت  رح دم  ج ال  سیاسة النقدی  ة م  ع المالی  ة اذ ان ح  الات الف  ائض س  وف ت  دمر النق  ود ول  ذل

واس تخدام المیزانی ة لل سیطرة عل ى الت دفق النق  دي بطریق ة دوری ة م ضادة ،وق ام ك ذلك بتقی  یم 
 وش يء م ا ح صل %١٠٠حتی اطي خلق النقود الخاص م ن قب ل البن وك م ن خ لال حاج ة الإ

ق ود م ن قب ل  ول ذلك ل ن یك ون ھن اك خل ق ن، ف ي تحلیلھم اFisher & Cimonsعلی ھ ك ل م ن 
البنوك الخاصة التي سوف توسع من عرض النقود المصرفیة فق ط عن دما تك دس احتیاطی ات 
النق  ود الحكومی  ة، وتن  تج ھ  ذه الحال  ة المقترح  ة ق  وى قوی  ة ودوری  ة م  ضادة للم  ساعدة ف  ي 

 ان یبق ى منظ ر كم ي جی د وذل ك لان ھ ی دعي Friedmanاستقرار الاقتصاد وم ع ذل ك بامك ان 
نف  اق الحك  ومي وال  ذي ق  ام باس  تقرار الاقت  صاد تذب  ذب ب  النقود ول  یس بالإلابان  ھ س  وف یك  ون 

Wray, 2003, 1)(.  
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  Economic Stability Conceptمفھوم الاستقرار الاقتصادي 
دون زی ادة ف ي التذب ذب أو م ن ن ھ بیئ ة اقت صادیة أیعرف الاس تقرار الاقت صادي عل ى 

دما یتن امى الاقت صاد بمع دل معت دل تح ت  فعن ،التقلب المتطرف في متغیرات الاقتصاد الكلي
 وم  ن جان  ب آخ  ر الرك  ود المتقل  ب ً، اقت  صادیاًات  ضخم واط  ئ وم  ستقر یع  د الاقت  صاد م  ستقر

ودورات الاعم ال ذات اف  ق زمن  ي ق  صیر والموازن  ة غی  ر الم  ستدامة للم  دفوعات ت  ؤدي إل  ى 
 وت ضخم إجمالي تقل ب س عر ال صرف الاجنب ي وص عود ح اد ف ي الموازن ة المالی ة وھبوطھ ا

م اع دإن إل ى أنش ارات إ وثابت أو متقلب یؤدي إلى مخاوف عدم استقرار مالي وجمیعھا ٍعال
قلل من التشجیع على الاستثمار وتبطئ النم و یزید حالات عدم التاكد ویاستقرار اقتصادي قد 

قلل الرفاھیة الاجتماعیة، عند تقلیل ع دم الاس تقرار الاقت صادي یمك ن ان یزی د یالاقتصادي و
نتاجی ة والكف اءة النظام الاقتصادي من جودة الحیاة بتعزیز مع اییر الع یش م ن خ لال رف ع الإ

  .(Gormez and Yigit, 2009, 1-2)التي تؤدي إلى مستویات توظیف مستدامة 
وتم   ت مناق   شة من   افع الاس   تقرار الاقت   صادي م   ن ل   دن ك   وادر اللج   ان الاقت   صادیة 

  :(Albert, 2001, 1-9)المشتركة بالتفصیل الدقیق والوصول إلى 
ان الھ دف الواض ح یقل ل محف زات  تحسین مصداقیة وم ساءلة وش فافیة البن ك المرك زي، •

البن ك المرك  زي عل  ى الان  زلاق والتراج  ع ع  ن التزامات  ھ بالت  ضخم ال  واطئ طوی  ل الأم  د 
وتوض  ح كی  ف یفت  رض ان یعم  ل البن  ك المرك  زي ویقل  ل ف  رص التلاع  ب لأغ  راض 

 .   سیاسیة
تقت رح النظری ة الاقت صادیة والأدل ة ب أن الت ضخم ال واطئ طوی ل   الأم د، طویلٍنمو عال •

  .الأمد یشجع التوظیف والنمو الاقتصادي 
ن یلب  ي النق  د وظیفت  ھ كوس  یط للتب  ادل االنق  د ع  الي الج  ودة، تح  ت اس  تقرار ال  سعر یمك  ن  •

نكماش فعلى عك س الت ضخم كما ان ھدف استقرار السعر یقلل مخاطر الإ. وخزن القیمة
ن  ا  ولك  ن البن  وك المركزی  ة أحیا، م  ن الناحی  ة ال  سیاسیةًدرا م  ا یك  ون الانكم  اش ش  عبیان  ا

  . دون فھم السبب وراء فعلھا ذلكتمارس سیاسة الانكماش الثابت من 
ن اس تقراریة ال سعر ت شمل اس تھداف دلی ل س عر ن اتج ع ن إ الت ضخم،اس تھداف م ستوى  •

واحدة مثل الذھب أو الف ضة ال سلع سلة الكثیر من السلع ولیس فقط استھداف سعر سلعة 
 .المستخدمة في قیاس القیمة

ن ھ و ل یس  الاستقرار في الاقتصاد الكلي الآن مصدر عدمإلى أ (Akyuz ,2006)یشیر
ص  ول، والتح  دي ال  رئیس س  واق الأأس  واق المن  تج ولك  ن ف  ي أالتذب  ذب وع  دم الاس  تقرار ف  ي 

  .ستقرار المالي لصناع السیاسة ھو لیس التضخم وانما البطالة وعدم الا
، وج د ان أكث ر ًا نامی ًابل د) ٨٨(ج راه ص ندوق النق د ال دولي لح والي أن التقریر الذي إ

 وفیم ا ،ھداف التضخم المعدلات الضمنیة والظاھرةن النصف عبر عن الرغبة في تحریك أم
رب  اع ھ  ذه ال  دول عب  رت ع  ن اھتمامھ  ا ف  ي تحری  ك الت  ضخم أیتعل  ق بھ  ذا الام  ر ف  ان ثلاث  ة 

ف ان   ومن اجل مساندة وت شجیع ھ ذه الحرك ة،٢٠١٠دف الكامل والناضج بحلول عام المستھ
ً ص ندوق النق د ال  دولي ی زود العدی د م  ن ھ ذه ال دول بالم  ساعدة التقنی ة ویرغ ب ان ی  زود دولا

  .(Akyuz, 2006, 46) خرى كذلكأ
  

  Inflationالتضخم 
ا یقت رب الت ضخم ت دھور الاس تقرار الاقت صادي حینم سبب  نظري جی د، ل ھناك تفسیر
 حینما یقترب س عر ًا جیدة للتدھور حینما یصبح التضخم عالیًاسبابأن ھناك أمن السالب؟ كما 
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الفائدة الاسمي من الصفر فان احدى قن وات ال سیاسة النقدی ة وھ ي س عر الفائ دة ل ن ت نخفض، 
ینم  ا  وك  ذلك ح، وع  دم الاس  تقرار الاقت  صادي ق  د ی  زدادًال ذا فمقارع  ة الھب  وط ق  د یك  ون ص  عب

ال ذي س وف یرف ع م ن یحصل في معدل التضخم ھبوط مستمر م ع مع دل الت ضخم ال واطئ و
 وذل ك یمك ن ان ،انخفاض التضخم الى مستویات ابع دإلى  وھذا یؤدي ،سعار الفائدة الحقیقیةأ

 ف  ي بع  ض ً وفع  الاًایھ  بط س  عر الفائ  دة الاس  مي لاعل  ى م  ن م  ستوى ال  صفر وذل  ك ك  ان ملزم  
دت  اذ ان الخطوط العریضة التي تحكم سیاسة سعر الفائ دة زا١٩٩٥م الدول المتقدمة منذ عا

 ولكن ١٩٩٩سعار الفائدة عن مستوى الصفر، وذلك كان ملزما بكل معنى الكلمة منذ شباط أ
 كما كانت السیاسة النقدیة تفقد قدرتھا على رفع الطل ب ،ھناك عدم اتفاق بین علماء الاقتصاد

   .(Taylor, 2000, 5-6)لاسمي قصیر الاجل  الصفر الكلي عندما یصل سعر الفائدة ا
ف راد ذوي كثر ق سوة عل ى الأ ان التضخم یعد الضریبة الأ إلىیشیر اغلب الاقتصادیین

الدخل المنخفض ولاسیما في ظل انخفاض قدرة الفقراء على حمایة انفسھم من ھ ذه الظ اھرة 
 التضخم یع د اح د العوام ل الرئی سة فراد ذوي الدخل المرتفع، وبناء علیھ فانبالمقارنة مع الأ

 وعلی ھ یعم ل ص ناع ال سیاسة النقدی ة عل ى ،التي یمكن ان تسھم في تعمیق التباین في الدخول
دارة الت  ضخم بال  شكل ال  ذي یتكی  ف م  ع خف  ض التب  این والبطال  ة م  ن خ  لال العلاق  ة المتبادل  ة إ

  ).١٧٦، ٢٠٠٨النجفي و عبدالمجید، (على الاقل في الاجل القصیر 
 ال ذین یعتق دون أن أولئ كر جدل في بلدان منظمة التنمی ة والتع اون الاقت صادي ب ین دا

، ویؤك د % وبین الذین یرغبون بمعدل صفر ً ومقبولاً یكون مرغوبا%٤معدل التضخم عند 
ت ضخم تك ون تكون قلیلة وان منافع ال%  مقابل صفر%٤الطرف الأول بان تكالیف التضخم 

  .جدیرة بالمحافظة علیھا
 أنھم یبرھنون على أن بعض تك الیف الت ضخم یمك ن تفادیھ ا بوس اطة توثی ق نظ ام كما

سیتطلب زیادة البطالة وك ذلك % لى صفرإن التحول من معدلات تضخم جاریة أالضریبة، و
أم ا الط رف الث اني فیبرھن وا عل ى ان ھ إذا . كلفة التحویل س تفوق المن افع النھائی ة ب شكل كبی ر

ویع د الھ دف المف ضل لھ م %  ص فربــ معدلھ ةاستبعاده أي مساواكان التضخم متذبذبا فیجب 
 ویك ون ال سعر معروف ا الی وم ،على جمیع المعدلات الأخرى، أي انھ یناظر استقرار الأسعار

إلا أن  ھ ف  ي الوق  ت الحاض  ر تھ  دف معظ  م البن  وك ....وبع  د ع  شر س  نوات أو ع  شرین س  نة 
 %٤و % ٢ ت   راوح م   ا ب   ین  إذ،المركزی   ة ال   ى ت   ضخم م   نخفض لكن   ھ موج   ب ولا س   یما

  ).٦٣ ،٢٠٠٨ السبعاوي،(
 ،س میةغی اب المرتك زات الإ:یحتوي الت ضخم الم ستھدف الن اجح عل ى خم سة مكون ات

س مي، الالت زام المؤس سي اتج اه اس تقرار جم الي الإسعار ال صرف او الن اتج المحل ي الإمثل أ
.  م سؤولیة ال سیاسة وش فافیتھاًسعار، غیاب السیطرة المالیة، استقلال الیة السیاسة، واخیراالأ

وعملیا وبینما قلیل من البنوك المركزیة ت صل ال ى اھ داف ت ضخم مثالی ة وناض جة بالكام ل، 
بع اد واقع ي لبقی ة إق صاء وإ منھا ما تزال تركز على محاربة التضخم على ح ساب ًفان كثیرا

  .(Mishkin and Schmidt, 2001,  3)ھداف الأ
  

  Unemploymentالبطالة 
البطال ة ظ اھرة اقت صادیة اجتماعی ة ذات ص فة عالمی ة، ف ضلا ع ن كونھ ا م شكلة تعد 

نھا تنح رف ع ن الق یم والمع اییر  فإً ام نامیاًي مجتمع، سواء كان متقدمااقتصادیة اجتماعیة لأ
 ف ي ال دول أھمی ةالا ان م شكلة البطال ة ت زداد  ،عروفة للحیاة الاجتماعیة السلیمة المالأخلاقیة
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 والخدمی  ة ف  ضلا ع  ن آثارھ  ا ف  ي الحی  اة الإنتاجی  ةة ال  ضغوط عل  ى القطاع  ات النامی  ة لزی  اد
  .الاقتصادیة والاجتماعیة

وائل ثلاثینات الق رن الع شرین أوقد برزت مشكلة البطالة منذ زمن بعید وبالتحدید منذ 
حینما اصاب الع الم اخ تلال ف ي الت وازن الاقت صادي ال ذي بل غ ذروت ھ خ لال س نوات الك ساد 

، %٤٠ذ بلغ مع دل البطال ة ف ي بع ض البل دان ال صناعیة أكث ر م ن إ ،م١٩٣٣-١٩٢٩الكبیر 
 ١٩٧٥-١٩٧٤كما انت شرت البطال ة بمع دلات مرتفع ة ف ي البل دان ال صناعیة والنامی ة خ لال 

  .١٩٨٣-١٩٨١وكذلك في 
وتع  رف البطال  ة، عل  ى انھ  ا تعط  ل جان  ب م  ن ق  وة العم  ل المنتج  ة اقت  صادیا تعط  لا 

ام ا تعری ف البطال ة وف ق المع اییر الت ي . والإنت اجوالرغبة في العمل اضطراریا رغم القدرة 
ون علی ھ  الذین ھم في س ن العم ل وق ادرالأشخاص،فانھا تشكل  حددتھا منظمة العمل الدولیة

، ٢٠٠٩ ،البی  اتي وال  شمري (ن عن  ھ ولك  نھم لا یج  دون فرص  ة عم  لون فی  ھ وب  احثوراغب  و
٢٩٨-٢٩٧(  

  
  الاستقرار الاقتصادي في تركیا

 ع  ن ً، ف  ضلاورب  ين ت  دخل البی  ت الأإل  ى أ تركی  ا ب  صفتھا م  ن ال  دول المھم  ة ت  سعى
وس ط، ال ذي غلب دول منطقة ال شرق الأ في أمواقفھا السیاسیة بوصفھا دولة ذات قرار دولي

 ب شكل ًنفطیاً العالمیة نجده اقلیما جغرافیالیھ من حیث توزیع المصادر الاقتصادیة اذا نظرنا إ
وفي مق دمتھا صلاحات كبیرة أن تحدث إحة یحتم على تركیا ضرورة  وھي رؤیة صحی،عام

وط رق مكانیات زراعیة وموارد مائی ة ھائل ة إالاستقرار الاقتصادي بما یتوفر فیھا من حالة 
ح د خط وط أذ اعتب رت إ ،اقتصادیة لھذه المنطق ة ومنھ ا تركی ا- الجیوتجاریة، وبسبب الابعاد

 ومنطق ة  شدیدا في مواردھا الطبیعی ةًغربیة التي تعاني فقرانقل الموارد الطبیعیة بین اوربا ال
، وعل ى ال رغم م ن تفوقھ ا ف ي التكنلوجی ا الشرق الاوس ط الغنی ة بمواردھ ا المائی ة والمعدنی ة

س تراتیجي ب ین ال دول ساحة تنافس إ  الىالحدیثة بفعل كل ذلك تحولت منطقة الشرق الاوسط
  ).٦٦ ،٢٠١٠اوغلو ، (الصناعیة المتقدمة

 وم رة اخ رى ف ي ٢٠٠٠مرت تركیا بأزمة اقتصادیة قاسیة في تشرین ثاني من العام 
ن تبن ت تركی ا برن امج الانكم اش الق ائم عل ى ، إذ ث ارت الأزم ة بع د أ٢٠٠١  الع امشباط م ن

 انخف ض الن اتج ٢٠٠١ وخ لال ع ام (IMF)دارة صندوق النقد الدولي إسعر الصرف بقیادة و
 في القیم الحقیقیة وارتف ع ال رقم القیاس ي ل سعر الم ستھلك %٩.٥ بـ (GDP)المحلي الاجمالي 

جنبی ة الرئی سة،  مقابل العم لات الأ%٥١ في حین انخفض سعر صرف العملة %٥٤.٤إلى 
 وانخفضت ٢٠٠٢ نقطة في %٣ بـ وبعد ذلك ٢٠٠١ نقطة في %2ن معدل البطالة ارتفع إو

الترك  ي ك  ان ن  شیطا بع  د ازم  ة ان انتع  اش الاقت  صاد . ٢٠٠١ ف  ي %٢٠  ب  ـالاج  ور الحقیقی  ة
وفي نھایة % ٦.٩ وقد نما الناتج المحلي الاجمالي في معدل متوسط سنوي  ،٢٠٠١-٢٠٠٠

تضخم إلى مستویات الارقام ذات المرتبة الواحدة بع د م ا یق ارب معدل الالمطاف تم تخفیض 
مج ال  ت م تحقی ق نج اح ب اھر ف ي  ذات ھ الوق ت م ن ح الات الت ضخم العالی ة وف ياربعة عق ود

  .(Yeldan, 2007, 1)التوازن المالي كما دخلت تركیا وبنجاح الى الاسواق الاوربیة 
 اس تلزم مراجع ة لل سیاسة النقدی ة ً رس میاًان التحول في نظام سعر الصرف كونھ ثابت ا

 وذل ك للح د م ن ، وبھذا الخصوص ت م تبن ي اس تخدام اكث ر فعالی ة لل سیاسة النقدی ة٢٠٠١في 
 ف ي بیئ ة (TL)خفاض سعر العملة الحقیق ي المت سارع ف ي اللی رة التركی ة تأثیرات التضخم لان

القط  اع الم  صرفي، اذ ان س  عر ال  صرف غی  ر م  ستقر، وف  ي ھ  ذا ال  سیاق ف  ان القی  ود العلی  ا 
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لغ اء س عر ال صرف أداء وب سبب إللموجودات المحلیة الصافیة تم تق دیمھا واعلانھ ا كمع اییر 
م ن اج ل ك ل م ن الھ دف الوس یط والثاب ت الاس مي ف ي كثابت اسمي فان القاعدة یتم تجدیدھا 

  .صیاغة توقعات التضخم
ولمطابق  ة الممارس  ة الم  صرفیة المركزی  ة ف  ي تركی  ا م  ع مع  اییر الاتح  اد الاورب  ي 

 (CBRT)والمعاییر الدولیة، فقد تم تعدیل القانون الحاكم للبنك المرك زي للجمھوری ة التركی ة 
تقرار السعر الھدف الاساس للبنك المركزي، وال ذي فیم ا  إلى ھذا التعدیل اصبح اسً،واستنادا

 ،بعد اكتسب ضرورة ذاتیة لتحدید ادوات السیاسة النقدیة بینما یتم تنفیذ سلسلة ھادفة للت ضخم
قت  راض إیق  اف الإ ت  م ٢٠٠١ف  ضلا ع  ن ذل  ك وبع  د انتھ  اء الفت  رة الانتقالی  ة ف  ي ت  شرین ث  اني 

 وم  ن خ  لال ھ  ذه التع  دیلات ت  م اع  داد الھیك  ل ،البن  ك المرك  زي لخزان  ة الدول  ة المباش  ر م  ن
ة للتضخم متى ما ت م تلبی ة القانوني الضروري والذي یسمح للبنك المركزي تبني سیاسة ھادف

 نظام تثبیت سعر بطيء ق ائم عل ى س لة ٢٠٠٠كان نظام سعر الصرف المنفذ في  و.الشروط
ل ھ ذا النظ ام إل ى  وم ن ث م تحوی ، ی ورو٠.٧٧+ دولار ١الصرف الخارجي المحتوی ة عل ى 

 ونتیج ة لھ ذا التحوی ل إل ى نظ ام س عر ٢٠٠١نظام سعر صرف غیر مستقر بعد أزمة ش باط 
ال  صرف غی  ر م  ستقر فق  د انخف  ض س  عر اللی  رة التركی  ة ب  صورة س  ریعة ف  ي آج  ال حقیقی  ة 

 فضلا عن ذلك فبسبب تأثیرات أح داث ٍ الصرف الخارجي عن مسار تقلب عالوأفصح سعر
ات المتحدة الأمریكیة فان الانخفاض بسعر اللیرة التركیة وصل إلى ح ده  أیلول في الولای١١

 وبإتب  اع توض  یح ال  سیاسات الاقت  صادیة ٢٠٠١الأق  صى ف  ي الق  یم الاس  میة ف  ي ت  شرین أول 
 وال  دعم الم  الي الإض  افي لیك  ون موس  عا م  ن قب  ل الھیئ  ات ٢٠٠٢ال  شاملة لتك  ون متبع  ة ف  ي 

إیجابی ا وب دأت اللی رة التركی ة ط ت بالاقت صاد المتح ول العالمیة فان التوقع ات الم ستقبلیة ارتب
  .)(PRE, 2002, 6-8 رتفاعبالإ

ھ  م ال  صعوبات الت  ي أس  عار م  ن یع  د الت  ضخم وم  ا یحمل  ھ م  ن ع  دم اس  تقرار ف  ي الأ
 %٧٠ إل ى ٢٠٠١ن وصلت نسبة التضخم في تركی ا ع ام أوبعد . تواجھھا اقتصادیات الدول
 ب  سبب ٢٠٠٨ث  م ع  ادت وارتفع  ت قل  یلا ع  ام  %٨.٤ إل  ى ٢٠٠٧انخف  ضت ف  ي نھای  ة ع  ام 

 ، وب سبب انخف اض الاس عار وانخف اض الطل ب ف ي %١٠سعار العالمیة لتصل إل ى زیادة الأ
 انخفضت نسبة التضخم لاسعار السلع الاستھلاكیة في نھایة ش ھر اذار إل ى ٢٠٠٩بدایة عام 

ع ن سبة ادخ ارات جنبی ة م ن مجم ولأوالسبب في ذلك ان ن سبة المحتوی ات النقدی ة ا . %٧.٨
  یمث  ل %٢٥ والق  سم الب  اقي ال  ذي ك  ان ی  شكل ،%٧٥ كان  ت ٢٠٠١البن  وك ف  ي تركی  ا ع  ام 

  ).٥٤، ٢٠١٠، اوزتورك(النقود المحلیة 
، رافق ھ ٢٠٠٢م ستویات عالی ة م ن النم و بع د ن یصل إلى أاستطاع الاقتصاد التركي 

 ومھ  ام زی  ادة تواج  ھ جمھوری  ة تركی  ا الآن تح  دیات. مع  دل واط  ئ وم  نخفض م  ن الت  ضخم
دخار المحلي لدعم النمو المستدام تح ت ت ضخم واط ئ وم ستقر وإدارة طریقھ ا م ن خ لال الإ

أزم  ات مالی  ة عالمی  ة وتعقی  داتھا والت  ي م  ا ت  زال كغی  وم تل  وح ف  ي الأف  ق وتھ  دد الاس  تقرار 
  .(Gormez and Yigit, 2009, 1) الاقتصادي والمالي حول العالم

ة والإنتاجیة، وم ن ئیس للنمو في القطاعات الاستھلاكییعد القطاع الخاص المحرك الر
سعار الفائدة على الدیون رغم الطلب المتزای د أللنظر في ھذا المجال انخفاض الأمور اللافتة 

على النقود، وجدیر بالذكر ان العجز الحكومي كان وراء النسب المرتفعة لأسعار الفائ دة ف ي 
م م  ن ذل  ك س  عي الحكوم  ات ال  سابقة إل  ى تغطی  ة ھ  عق  د الت  سعینات م  ن الق  رن الماض  ي، والأ

م ر ال ذي ج ر الأ" م وال ال ساخنة الأ" العجز عن طریق الدیون القصیرة المدى او ما ی سمى 
ام  ا  .١٩٩٩وع  ام١٩٩٤ الاقت  صادیتین ع  ام الأزمت  ینتركی  ا إل  ى س  احة الخط  ر وت  سبب ف  ي 
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ة وانخفاض ا ف ي  ف ي عج ز الموازن ً فق د ش ھدت انخفاض ا٢٠٠٢الفترة الت ي ج اءت بع د ع ام 
  م نرغمعلى ال  الفائدة لأسعار في النزول ًمتطلبات الدین للقطاع العام، كما شھدت استمرارا

 .النمو الذي حصل عن طریق الاستثمارات الاجنبیة ولیس ع ن طری ق ال دیون طویل ة الم دى
 الاقت صادیة الأزمةوعلى الرغم من الخلل النسبي الذي حصل في النظام الاقتصادي في ظل 

ن معدل فائدة الدیون ف ي ال سوق ق د اس تمرت ألا إ ،بارتفاع عجز المیزانیة والدیون الحكومیة
ن ت نخفض فائ دة ال دین الفعل ي إل ى أ، ویتوق ع ٢٠٠٩نخفاض في الن صف الاول م ن ع ام بالإ

  . في السنة نفسھا%٤
 بع ض الق وانین لتن شیط حرك ة بإص داروقد قامت الحكومة بعدة اج راءات منھ ا ال دفع 

 ١٥ ونجم عن ذلك الحصول على دعم مالي یق در ب ـ ٢٠٠٨روات والاموال في نھایة عام الث
كما عملت الحكومة بشكل فاع ل . ملیار دولار، مما انعكس بشكل ایجابي على اسعار الفائدة 

عل   ى تط   ویر ادواتھ   ا الاقت   صادیة غی   ر الربوی   ة م   ن اج   ل الاس   تفادة م   ن م   صادر ام   وال 
  ).٥٦-٥٥ ، ٢٠١٠اوزتورك ، (  ھذا النظام وفق علىالمؤسسات التي تعمل

 س  وف ترتف  ع بع  د ٢٠٠١ ف  ي ً ح  اداًج  ور العم  ال الت  ي س  جلت انخفاض  اأن أویتوق  ع 
 ملی  ار ٢.٦ الاس  تقرار الاقت  صادي والتقی  یم الحقیق  ي للی  رة التركی  ة وب  ذلك ت  زداد م  ن تحقی  ق

ح  ساب ، واس  تنادا ل  ذلك ف  ان عج  ز ال٢٠٠٥ ملی  ار دولار ف  ي ٤.١ إل  ى ٢٠٠٢دولار ف  ي 
م بان  ھ یك  ون   ١.٨، یتوق  ع بان  ھ یتذب  ذب ح  ول ٢٠٠٢ ملی  ار دولار ف  ي ١.٥الج  اري ال  ذي ق  یّ

ن مشاركة عجز الحساب الجاري ف ي إ وبعبارة اخرى ف٢٠٠٥-٢٠٠٣ملیار دولار في المدة 
  (PEP)ة م ا قب ل ال دخولم دف ي % ١الناتج المحلي الاجم الي ی تم تقییمھ ا ب ان تك ون ح والي 

PRE, 2002, 27)(.  
  

  توصیف الأنموذج القیاسي المستخدم في التقدیر
ًلاش  ك أن اختب  ار النظری  ة الاقت  صادیة ب  شكل كم  ي یع  د ھ  دفا م  ن أھ  داف الاقت  صاد 
القیاس ي لبی ان ق وة العلاق ة ب ین المتغی رات الاقت  صادیة م ن خ لال الح صول عل ى ق یم عددی  ة 

ق رارات ورس م ال سیاسات لمعلمات العلاقات الاقتصادیة بین المتغیرات لتساعد عل ى اتخ اذ ال
والتنب  ؤ بم  ا س  تكون علی  ھ الظ  اھرة الاقت  صادیة م  ستقبلا لتمك  ین واض  عي ال  سیاسة ومتخ  ذي 

 ).١٦، ٢٠٠٢، بخیت( القرار من تنظیم الحیاة الاقتصادیة على نحو سلیم
  

  معادلة الانحدار
  ال  سیاسة–ال  سیاسة النقدی  ة (ث  ر متغی  رات ال  سیاسات الاقت  صادیة الكلی  ة ألغ رض بی  ان 

ت   م اس   تخدام ) مؤش   رات الاس   تقرار الاقت   صادي(ف   ي مع   دلات الت   ضخم والبطال   ة ) المالی   ة
الأنموذج القیاسي بعد تحدی د المتغی رات الكلی ة الداخل ة فی ھ بوص فھا أول ى خط وات توص یف 
الأنم   وذج وص   یاغتھ، واعتم   دت المؤش   رات الاقت   صادیة الت   ي تمث   ل متغی   رات الاس   تقرار 

  : السیاسة المالیة والنقدیة وكما یأتي فضلا عن متغیرات،الاقتصادي
  

  المتغیرات المعتمدة. ١
 بوص فھ Consumer Prices Indexالرقم القیاس ي لأس عار الم ستھلك  :المتغیر المعتمد الاول.أ

CPIYیعك س حال ة الت ضخم ف  ي تل ك البل دان ك سنة أس اس ف  ي  ٢٠٠٠اعتم دت س  نة  1=
  . لجمیع بلدان العینةCPIالمستھلك حساب الأرقام القیاسیة لأسعار 
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ح  د مؤش  رات أ بوص  فھ Unemployment Rateمع  دل البطال  ة :المتغی  ر المعتم  د الث  اني.ب
ذ تقاس البطالة في المجتم ع ع ادة م ن خ لال م ا ی سمى بمع دل إ ،2Yالاستقرار الاقتصادي 

  .جم القوة العاملةلى ح نسبة عدد العاطلین عن العمل إ وھو یساوي،البطالة
  
  )التوضیحیة( المتغیرات المفسرة .٢

)(Money Supply عرض النقود الواسع .أ 1X اعتمد على معدل نمو عرض النقود الواس ع 
 وت م اختی ار  لك ل بل د(Money & Quasi Money Growth (annual %))بالعمل ة المحلی ة 

ھ  م متغی  رات ال  سیاسة النقدی  ة ی  ؤثر ف  ي أد ح  أع  رض النق  ود الواس  ع لكون  ھ مع  دل نم  و 
مؤش رات الاس تقرار الاقت  صادي أكث ر م ن غی  ره ب سبب كب  ر حج م العمل ة ف  ي الت داول ف  ي 

 ف ضلا ع ن ،البلدان النامیة وان عرض النقود یزاول تأثیره الموج ب ف ي مع دلات الت ضخم
ول ى وة الأ ف ي الخط (CPI)ان ھناك دراسة لبیان اثر معدل نمو عرض النقود في الت ضخم 

-١٩٦٠ بل د م ن بل دان امریك ا اللاتینی ة للاع وام ٢١ في الخطوة الثانی ة ف ي (GDP)ثم في 
٢٠٠٣ (Johnson, 2006, 53-54).  

ما بخصوص معدل البطالة فإن زیادة عرض النقود تؤدي إل ى انخف اض س عر الفائ دة أ
 یق ود إل ى انخف اض مم ا) التوظی ف( ومن ث م زی ادة الاس تخدام ،مما یقود إلى زیادة الاستثمار

  .معدلات البطالة أي العلاقة سالبة بین عرض النقود ومعدل البطالة
ن العلاق  ة ب  ین مع  دلات الت  ضخم وع  رض النق  ود ق  د تك  ون غام  ضة او تك  ون ألا إ  

عكس المنطق الاقتصادي في كثیر م ن الاحی ان وذل ك ب سبب ن شوء مع دلات عالی ة للت ضخم 
وإل  ى الت  اثیر ) ص  دمة الع  رض( القط  اع الحقیق  ي لاس  باب تع  ود إل  ى، اختناق  ات الع  رض ف  ي

  .الكبیر للطلب الكلي او الانفاق الكلي على السلع والخدمات
)( Interest Rate :سعار الفائ دةأ.ب 2X:  دوات ال سیاسة النقدی ة أداة م ن أیع د س عر الفائ دة

عدی د م ن المؤش رات ،منھ ا ثیر ف ي الأدارة كف ة الاقت صاد للت یستخدمھا البنك المركزي لإ
 للمنطق الاقتصادي ،فعند زی ادة ع رض ًمعدل التضخم اذ ترتبط معھ بشكل عكسي فوفقا
 AD نح و الیم ین ن اقلا الطل ب الكل ي LMالنقود تنخفض اس عار الفائ دة ینتق ل منحن ى ال ـ 

ولاس یما ف ي ) مع دل الت ضخم( إلى الیمین كذلك، الذي یؤدي بدوره إل ى ارتف اع الاس عار
ة ع  دم اس  تجابة الع  رض الكل  ي ل  ذلك، وكم  ا ھ  و مع  روف ف  ي البل  دان النامی  ة یع  د حال  

مع دل ( م ا بخ صوص المتغی ر المعتم د الث انيأ.و المرونةأستجابة العرض الكلي قلیل الإ
 ومن ثم زی ادة الاس تثمار ،ستثمارفانخفاض اسعار الفائدة یعني انخفاض كلفة الإ) البطالة

  .خفاض البطالة فالعلاقة موجبة بینھماوبالتالي زیادة التشغیل أي ان
)( Exchange Rateاس  عار ال  صرف .ت 3X : یع  د س  عر ال  صرف حلق  ة الوص  ل ب  ین البل  د

ق  رب إل  ى ال  سیاسة أ وھ  و ،والع  الم الخ  ارجي، ویع  د م  ن اھ  م الادوات النقدی  ة التجاری  ة
زی ادة ع دد (ار ال صرف فارتف اع اس ع.النقدیة كونھ مسیطر علیھ من لدن البنك المرك زي

یعم ل عل ى زی ادة ) الوحدات من العملة الاجنبی ة مقاب ل وح دة واح دة م ن العمل ة المحلی ة
ل ى إ وبالت الي س یؤدي ،سعار المحلیة تكون اعلى من الاس عار العالمی ةالواردات كون الأ

ف ي (نتاج المحلي ومن ثم انخفاض الت شغیل وبالت الي زی ادة مع دلات البطال ة انخفاض الإ
ذا كان ت ال واردات عب ارة إم ا  أ،)الة كون الواردات تشمل السلع الاستھلاكیة الاساس یةح

و الن صف م صنعة ،فھ  ذا أولی ة و الم  واد الأأ) المك ائن والآلات( ع ن راس الم ال الم ادي
رتف  اع ت  ضح مم  ا ذك  ر أن أی. وم  ن ث  م ت  نخفض البطال  ة،س  یحفز الانت  اج ویزی  د الت  شغیل

ل  ى ارتف  اع الاس  عار المحلی  ة قیاس  ا بالعالمی  ة ویخف  ض اس  عار ال  صرف الحقیقی  ة ت  ؤدي ا
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مع  دلات البطال  ة ف  ي حال  ة اس  تیراد ال  سلع الرأس  مالیة ویزی  دھا ف  ي حال  ة اس  تیراد ال  سلع 
كم ا ان الوص ول ال ى .اي لھ اثر غیر واض ح المع الم تج اه البطال ة.الاستھلاكیة الأساسیة

عمل ة المحلی ة ال ى وح دة اسعار ال صرف المغ الى بھ ا، أي تخف یض ع دد الوح دات م ن ال
واحدة م ن العمل ة الأجنبی ة،یعمل عل ى تخف یض الق درة التناف سیة وم ن ث م تخف یض النم و 
الاقت  صادي ،وزی  ادة ال  دین الخ  ارجي وال  ذي ب  دوره ی  ؤدي ال  ى تخ  صیص غی  ر كف  وء 

  .للموارد الاقتصادیة وفي النھایة الوصول الى عدم التوازن وزیادة معدلات البطالة 
)( Budget Deficitن ة عج ز المواز.ث 4X:  نف اق الإ(ی ستعاض ع ن ادوات ال سیاسة المالی ة

 اذ ت  شیر الإش  ارة ال  سالبة إل  ى زی  ادة الإنف  اق ع  ن (T-G)بعج  ز الموازن  ة ) وال  ضرائب
والإش ارة الموجب ة ت شیر إل ى وج ود ف ائض ف ي الموازن ة أي زی  ادة ) ال ضرائب( العوائ د

ن ثم یستعاض عن السیاسة المالیة بالعجز كمتغیر مفسر ی ؤثر وم.نفاق الإلىالضرائب ع
زی ادة الانف اق تعم ل عل ى انتق ال أي  ،في متغیرات الاستقرار الاقتصادي، فزیادة العج ز

والت ي ت ؤدي  ك ذلك )انتقالھ ال ى الیم ین( AD الى الیمین ومن ثم زیادة الطلب الكلي ISالـ
الع رض ( ضعف اس تجابة الجھ از الإنت اجي الى زیادة الاسعار ولاسیما في حالة عدم او

ام ا بخ صوص  ،مما یدلل على وجود العلاق ة الموجب ة ب ین العج ز والت ضخم )ASالكلي 
 فھ ذا ، ومن ث م زی ادة الطل ب الكل ي،فزیادة العجز من خلال زیادة الإنفاق معدل البطالة،

ل  سالبة ب  ین العلاق  ة ا أي ی  ؤدي إل  ى زی  ادة الت  شغیل وبالت  الي انخف  اض مع  دلات البطال  ة
  .المتغیرین

  
  :معادلة الانحدار

  :(CPI) نحدار معدل التضخمإأنموذج .١

tUXXXXY +++++= 443322111 βββββο  
  : معدل البطالة انحدارأنموذج.٢

tUXXXXY +++++= 443322112 βββββο  
  

  تحلیل واختبار النتائج
 سیتم توفیق معادلات الانحدار لجمھوریة تركی ا باس تخدام طریق ة المربع ات ال صغرى

، ویتك  ون ع  دد الم  شاھدات م  ن )Minitab(م  ن خ  لال الحزم  ة البرمجی  ة ) OLS (ادی  ةالاعتی
ق للكشف عن وجود مشكلة الارتباط الذاتي بین قیم الخط أ ائوھناك عدة طر. مشاھدة) ١٥٦(

عتماد ف ي تحدی د م شكلة الارتب اط لذا سیتم الإ، Durbin-Watson اختبار أھمھاالعشوائي، من 
 ف اذا كان ت قیم ة DW من خ لال معرف ة قیم ة ال ـ P̂لارتباط الذاتي الذاتي على قیمة معامل ا

 وكلم ا اقت رب ،لى منطقة القبول منھا الى منطقة عدم التأك دإقرب أ فھي 0.5المعامل اقل من 
  . صفر دل ذلك على عدم وجود للمشكلةمن ال

م اد عل ى مؤش ر عام ل أما مشكلة الت داخل الخط ي فی تم الك شف عنھ ا م ن خ لال الاعت
 (VIF<10)  ف  ي حال  ة كون  ھ اق  ل م  ن ع  شرةMyers فی  شیر البروفی  سور VIFت  ضخیم التب  این 

فھ  ذا ی  دل عل  ى ان المتغی  ر المف  سر المعن  ي لا یع  اني م  ن الت  داخل الخط  ي المتع  دد وب  اقي 
  ).٢٧٣-٢٧٢، ٢٤١-٢٣٨ ،٢٠٠٢حاجي واخرون، ( المتغیرات المفسرة الأخرى
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  CPIنحدار التضخم الأنموذج القیاسي لا
عند توفیق أنموذج انحدار التضخم بشكلھ الخط ي ف ي تركی ا كان ت النت ائج متباین ة ول م 
ًتكن ھناك معادلة یتماشى فیھا تأثیر كل المتغی رات المف سرة م ع المنط ق الاقت صادي، ف ضلا 
ع    ن ع    دم معنوی    ة  المتغی    رات جمیعھ    ا الا بع    د اخ    ذ اللوغ    اریتم للمتغی    رات المف    سرة 

ر واح  د غی  ر فك  ان ھن  اك متغی  ) (Semi Log أي المعادل  ة ن  صف لوغارتمی  ة) حیةالتوض  ی(
  :  مع النظریة الاقتصادیة، وفیما یأتي نتائج الاختبارٍمعنوي وآخر غیر متماش

  
  ١الجدول 

  نتائج الاختبار لأنموذج انحدار التضخم لتركیا بعد أخذ اللوغاریتم للمتغیرات المفسرة
F D.W. R-Sq(Pred) R-Sq VIF t S.E Coef.  

 6.25 73.73 461.15 Bo 

1.3 -5.25 14.8 -77.71 B1 
1.9 -7.67 8.111 -62.24 B2 
4.0 2.71 5.391 14.623 B3 

102.73 1.91  93.02%  95.1% 

5.4 1.92 11.75 22.56 B4 

  . بالاعتماد على نتائج الحاسوب الإلكترونينی من إعداد الباحث:المصدر
  .df=21ات الحریة   درج

  
  :یتضح من الجدول آنفا

كان ت إش ارة معلم ة مع دل نم و ع رض النق ود غی ر متماش یة م ع المنط ق الاقت صادي، إذ . ١
 مما یعني أن معدل نم و ع رض النق ود ی ؤثر ب شكل س لبي (77.71-)كانت الإشارة سالبة 

ھ داف دون في معدل التضخم وھذا ی دلل عل ى ان ال سلطة النقدی ة م سیطرة عل ى أح د الأ
  .غیره

ن  ھ ت  م أخ  ذ اللوغ  اریتم للمتغی  رات المف  سرة، فالمعلم  ات لا تمث  ل المی  ل ولا المرون  ة أبم  ا . ٢
ل  ى مرون  ات م  ن خ  لال عملی  ة ض  رب المعام  ل ف  ي إوعلی  ھ س  یتم تحوی  ل المع  املات 
  .المتوسط الحسابي للمتغیر المعتمد

 %8695 س یزداد بن سبة مع دل الت ضخمن أول یت ضح من خلال معلمة المتغی ر المف سر الأ. ٣
 ب سبب الإش ارة %100 حینما ی نخفض مع دل نم و ع رض النق ود بن سبة (77.71-*111.9)

  .  B1السالبة لـ 
 %6964مع دل الت ضخم س یزداد بن سبة  أنمن خلال معلمة المتغیر المف سر الث اني یت ضح . ٤

  .B2 بسبب الإشارة السالبة لـ %100حینما تنخفض أسعار الفائدة بنسبة 
 %1633مع دل الت ضخم س یزداد بن سبة  أن خلال معلمة المتغیر المفسر الثال ث یت ضح من .٥

  .B3 بسبب الإشارة الموجبة لـ %100حینما تزداد أسعار الصرف بنسبة 
 %2524مع دل الت ضخم س یزداد بن سبة  أنمن خلال معلمة المتغیر المفسر الراب ع یت ضح  .٦

  .B4لإشارة الموجبة لـ  بسبب ا%100حینما یزداد عجز الموازنة بنسبة 
  .P=0.00 المحسوبة وقیمة احتمالیتھا Fمعنویة الأنموذج ككل من خلال قیمة . ٧
 وھي تتجاوز قیمة الح د DW=1.91لا یعاني من مشكلة الارتباط الذاتي، إذ كانت قیمة الـ . ٨

  .du=1.5الأعلى 
  .10رات اقل من  لكل المتغیVIF إذ بلغت قیمة ،لا یعاني من مشكلة التداخل الخطي. ٩

  . معنویة معلمات المتغیرات المفسرة جمیعھا. ١٠
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 ، ولا یوج  د ف  رق كبی  ر بینھ  ا وب  ین %95.1 إذ بلغ  ت ،كان  ت قیم  ة الق  وة التف  سیریة جی  دة. ١١
  .القیمة المتوقعة مما یشیر إلى عدم وجود للمطابقة المفرطة

  
   القیاسي لانحدار معدل البطالةالأنموذج

حدار مع دل البطال ة تب ین أن المح اولات أو الاختب ارات جمیعھ ا بعد توفیق معادلات ان
ً ف  ضلا ع  ن ع  دم معنوی  ة ،ت  ضمنت ع  دم تماش  ي بع  ض المتغی  رات م  ع المنط  ق الاقت  صادي

المتغیرات المفسرة مما یشیر إل ى أن مع دل البطال ة ف ي ھ ذا البل د یت أثر بعوام ل أخ رى غی ر 
جتماعیة أو غیرھا، ولكن بعد أخ ذ اللوغ اریتم العوامل النقدیة والمالیة كالعوامل السكانیة والا

م ن الأنم وذج لع دم ) عج ز الموازن ة( واستبعاد المتغی ر الراب ع (Double Log) لكلا الطرفین
  :معنویتھ تم الوصول النتائج الآتیة

  
  ٢الجدول 

نتائج الاختبار لأنموذج انحدار معدل البطالة لتركیا بعد أخذ اللوغاریتم لكلا الطرفین 
  بعاد عجز الموازنةواست

F  D.W. R-Sq(Pred) R-Sq VIF t S.E Coef.  
 12.83 0.27 3.449 Bo 

1.3  -3.73 0.054 -0.2 B1 
1.2 -2.03 0.023 -0.047 B2 
1.1 -2.49 0.01 -0.026 B3 

8.94 1.69 36.22% 54.9% 

     

  .ب الإلكتروني بالاعتماد على نتائج الحاسونی من إعداد الباحث:المصدر
  .df=22درجات الحریة 

  
  :یتضح من الجدول آنفا

م ع المنط ق ) أسعار الصرف( والمتغیر الثالث) أسعار الفائدة( عدم تماشي المتغیر الثاني. ١
الاقتصادي، لان العلاقة بین مع دل البطال ة وس عر الفائ دة لی ست مباش رة وانم ا تم ر م ن 

عار الفائ  دة یعن  ي تخف  یض كلف  ة الاقت  راض خ  لال تأثیرھ  ا ف  ي الاس  تثمار، فانخف  اض أس  
ولكنھا تزید النمو الاقتصادي والدخل وم ن ث م زی ادة الت شغیل وتقلی ل مع دل ) الاستثمار(

ب ین مع دل البطال ة وأس عار الفائ دة، وھك ذا بالن سبة ) موجب ة( البطالة لذا فالعلاقة طردی ة
  .لحالة الارتفاع

، فالمعلم ات تمث ل المرون ة (Double Log) راتبم ا ان ھ ت م أخ ذ اللوغ اریتم لجمی ع المتغی . ٢
  .وعلیھ سیتم معاملة  المعاملات كمرونات

 %0.2مع  دل البطال  ة س  یزداد بن  سبة م  ن خ  لال معلم  ة المتغی  ر المف  سر الأول یت  ضح ان . ٣
  . B1 بسبب الإشارة السالبة لـ %100حینما ینخفض معدل نمو عرض النقود بنسبة 

 %0.047مع دل البطال ة س یزداد بن سبة ف سر الث اني یت ضح ان من خلال معلمة المتغیر الم. ٤
  .B2 بسبب الإشارة السالبة لـ %100حینما تنخفض أسعار الفائدة بنسبة 

 %0.026مع دل البطال ة س یزداد بن سبة من خلال معلمة المتغیر المفسر الثال ث یت ضح ان  .٥
  .B3 بسبب الإشارة السالبة لـ %100حینما تنخفض أسعار الصرف بنسبة 

 تتج اوز قیم ة الح د   وھيDW=1.69بلغت قیمة لا یعاني من مشكلة الارتباط الذاتي، اذ .  ٦
   . منطقة القبولوھي في du=1.5الأعلى 
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  .10 لكل المتغیرات أقل من VIFلا وجود لمشكلة التداخل الخطي إذ بلغت قیم . ٧
ت  أثیر ف  ي المتغی  ر معلم  ات المتغی  رات المف  سرة جمیعھ  ا معنوی  ة مم  ا ی  دلل عل  ى ق  وة ال. ٨

  .المعتمد
، مم  ا ی  شیر إل  ى ع  دم %36.22 ة، ف  ي ح  ین المتوقع  %54.9قیم  ة الق  وة التف  سیریة كان  ت . ٩

  .وجود المطابقة المفرطة
  

  النتائج
  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھا

دة ف ي یمكن استخدام السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقت صادي اذا م ا جعل ت الزی ا .١
دون اس تخدام ال سیاسات المبنی ة م ن عرض النقود م ساویة لنم و الن اتج الق ومي ال صافي 

  .على التوسع والانكماش
أسھمت الدولرة في تحقیق الاس تقرار الاقت صادي ف ي بل دان أمریك ا اللاتینی ة، ف ضلا ع ن  .٢

  .انھا ظاھرة یتوقع ان یكون لھا اثر ایجابي طویل الأمد في الاقتصاد
ل  سیاسة المالی  ة الاختیاری  ة ل  م تك  ن ق  ادرة عل  ى مھم  ة تحقی  ق الاس  تقرار الاقت  صادي ان ا .٣

  . بسبب التأخیرات الزمنیة، وأصبحت حالات الركود قصیرة جدا
ف ي معادل ة ) متغیرات ال سیاسة النقدی ة والمالی ة(تشیر معنویة معلمات المتغیرات المفسرة .٤

مم ا یعن ي ) مع دل الت ضخم(متغی ر المعتم د ل ى ق وة الت أثیر ف ي الإانحدار التضخم لتركیا 
 عل  ى الت  ضخم او ال  تحكم ب  ھ م  ن خ  لال ھ  ذه المتغی  رات، أي حزم  ة ةإمكانی  ة ال  سیطر

  .السیاسة النقدیة والمالیة فضلا عن قیمة القوة التفسیریة العالیة
ان متغیرات السیاسة المالیة في تركی ا لھ ا ت أثیر ض عیف ف ي مع دلات البطال ة مم ا یعن ي  .٥

  .إمكانیة معالجة البطالة من خلال استخدام السیاسات المالیةعدم 
تحتاج تركیا ال ى تحفی ز الطل ب الكل ي لع لاج م شكلة البطال ة كم ا انھ ا تحت اج ال ى تجن ب  .٦

ال  صدمات الخارجی  ة ولاس  یما تل  ك المتعلق  ة باس  عار ص  رف اللی  رة التركی  ة الت  ي ش  ھدت 
 الت  اثیر الكبی  ر ف  ي م  شكلة ع  دم طویل  ة م  ن ال  زمن وك  ان لھ  اتقلب  ات متع  ددة لفت  رات 

  .الاستقرار
ثب  ت لن  ا ب  ان م  شكلة ع  دم الاس  تقرار، لا تحلھ  ا ح  الات المعاص  رة تان التج  ارب العالمی  ة  .٧

 الح ال ف ي منطق ة يانضواء مجموعة من الدول المتقدمة تحت ظل عملة موح دة كم ا ھ 
مع دل الطبیع ي ، فنرى ان متغیرات الاستقرار مث ل تخف یض البطال ة ال ى ح دود الالیورو

وك  ذلك مع  دلات الت  ضخم ال  ى م  ستوى الفئ  ة الرقمی  ة الواح  دة لا ب  د م  ن علاج  ھ، والھ  زة 
الكبی   رة الت   ي ت   شھدھا دول الاتح   اد الاورب   ي الان ب   سبب تقلب   ات قیم   ة الی   ورو اولا 
وم  شكلات التموی  ل الم  صرفي للاقت  صاد الیون  اني ال  ذي یع  اني ھ  و الاخ  ر م  ن ازم  ات 

  .والتضخم وتدھور قیمة العملةلة ھیكلیة في مقدمتھا البطا
 ب ین متخ ذي الق رار ف ي البل دان ًلقد ش ھد العق د الاخی ر م ن الق رن الع شرین ج دالا واس عا .٨

 خ رى ح ولأدارة ص ندوق النق د ال دولي والبن ك ال دولي م ن جھ ة إالنامیة من جھة وبین 
 ف ي زی ادة ولاس یماعدم جدوى الاصلاحات الاقت صادیة الت ي تطال ب بھ ا البل دان النامی ة 

  .لغاء الدعم الحكوميإمعدلات الفقر وزیادة حجم الفقراء بعد 
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